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 :لخ الم

لكل  حق مشروعالذي هو في المس توى المعيشي  ةؤثرر المامل و عالتأ تي أ همية السكن في كونه احد أ هم 

وعلى  نظام العام للدولة،ال ينعكس بال يجاب علي  هو ماو  مواطن وضرورة أ ساس ية ل منه واس تقرار كل أ سرة،

ضمان وتهيئة الشروط الس ياس ية والاقتصادية وترقية المجتمع وظروف ل تسعىالجزائرية  لةالدو هذا ال ساس فان

صلاحات  تشرع لكتجاه أ زمة السكن في الجزائر، وفي ضوء ذا هحياة أ فراد السكنية،  ةس ياسال الجزائر في ا 

وكذا تشجيع نشاط  جتماعي تمس الفئات المحرومة والمتوسطة الدخل،اطابع  اتوهذا بخلق عدة صيغ سكنية ذ

كحل يدعم مساعي الجمهورية  توازن بين الترقية العقارية العمومية والخاصةال  الترقية العقارية والعمل علي دعم

 .بالجزائر سكنال لقضاء علي أ زمة ل

 .أ زمة السكن الترقية العقارية، البيع بال يجار، الصيغ السكنية، الس ياسة السكنية، :الدالةكلمات ال

Abstract:  

The importance of housing is one of the most important factors 

affecting the standard of living, which is a legitimate right of every citizen 

and a basic necessity for its security and the stability of each family, which 

is reflected positively on the public order of the state, and on this basis, the 

Algerian state seeks to ensure and create political and economic conditions 

and the promotion of society and conditions In the light of this, Algeria has 

embarked on the reforms of housing policy, by creating several social forms 

of housing affecting the disadvantaged and middle-income groups, as well 

as encouraging the real estate promotion activity and working to support the 
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balance between real estate promotion in general. And its own solution 

supports the efforts of the Republic to eliminate the housing crisis in 

Algeria.  

Keywords: Housing policy, housing formulas, rental sales, real estate 

promotion, housing crisis. 

 : قدمةالم

نس أ هم رموز ، ويعتبر احد ان وال سرة والمجتمع والدولة ككليشكل السكن احد الحاجيات ال ساس ية للا 

نسانية فيجسد بذ من الحياة والعلاقات الاجتماعية ا مطلكالحضارات المتعاقبة التي شاهدتها ال 
(1)

ذا توفر  ، فا 

لى بداع ومنه  السكن ومتطلبات الصحة والراحة انصرف ال نسان ا  نتاج وال  فع بالتميية الاقتصادية الدال 

نا كبيرا للبلاد باعتباره أ هم القطاعات التي تحضي االجزائر رهفي يمثل قطاع السكن بذلك والاجتماعية، و 

خاصة مع اس تفحال أ زمة السكن  يزاانية،الملها أ موال كبيرة في  ترصدالتي و بال ولوية ضمن الس ياسة العامة للدولة 

اس تقرار الدولة  وأ منها بشكل انعكاسها علي و التي أ صبحت تهدد ضمان واس تقرار الحياة العائلية وصيانة ال سرة 

 .معا

لي انجاز اكبر قدر من الوحدات السكنية  ولتخفيف أ ثار أ زمة السكن وضعت الدولة س ياسة سكنية تهدف ا 

وبالتالي زيادة عرض المحلات السكنية عبر مختلف الصيغ منها القائم علي  ،مع احترام المعايير البناء المطلوبة

ة العقارية سواء كانت عامة أ و خاصة لتلبية الاعتبار الاجتماعي للمواطن المس تهدف، وفتح سوق العقار للترقي

خلق أ ماط سكنية جديدة خاصة في ظل التحولت الس ياس ية والاقتصادية  وذلك من اجل ،الطلب المتزايد

 .والاجتماعية التي تعيشها بلادنا

شكالية التالية  : وتأ سيسا على ذلك س تحاول هذه المقالة ال جابة عن ا 

عبر تنويعها لمختلف الصيغ السكنية الاجتماعية وفتحها  التي انتهجتها الدولة ما مدي نجاعة الس ياسة السكنية

ليفي سعيها  لسوق العقار أ مام الترقية العقارية سواء العامة أ و الخاصة  .تخفيف من أ زمة السكن بالجزائر؟ال  ا 

يجابة  :على هذه ال شكالية وضعنا الفرضيات التالية وللا 

 التي تمس مختلف شرائح المجتمعلجزائر با عليها في الس ياسة السكنية المعتمد السكنية صيغتعد ال  -

عتبارها تمكنت من تخفيف   .من أ زمة السكن ببلادناس ياسة ناجحة با 

في سعى الدولة الجزائرية فتح سوق العقار أ مام الترقية العقارية خاصة كانت أ و عامة عاد بال يجاب  -

 .في معالجة أ زمة السكن

ن  جابةا  لي  ال  لي الاعتماد علي المنهج التحليلي والوصفي من خلال التطرق ا  عن ال شكالية المطروحة يؤثدي بنا ا 

نظمة لها وضبط المفاهيم وكذا النصوص القانونية الم  ،مختلف الصيغ السكنية المطروحة في سوق العقار

 .المتعلقة بموضوع الدراسة ال ساس ية

براز ال هداف التي تسعي  ليهاوكذلك ا   :راسة وي  كالتاليالد ا 
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 .26، ص 0222دار هومة، س نة  ،الطبعة ال ولى القانون الجزائري، مجيد خلفوني، شهر التصرفات العقارية في -
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براز دور الس ياسة العامة السكنية في الجزائر والدور الذي تلعبه في تخطي أ زمة السكن  .ا 

صلاحاتدراسة تحليلية لمختلف الصيغ السكنية المعتمدة، خاصة بعد   .س ياسة السكن ا 

 .محاولة معرفة ال س باب الحقيقية التي تعيق القطاع السكني في الجزائر

 .اقتراح الحلول المناس بة لتحقيق  س ياسة سكنية ناجحة في توفير سكن لئق للمواطن

براز مدى فعالية الس ياسة السكنية المعتمدة من قبل الدولة الجزائرية في حل أ زمة السكن بالجزائر م  تقس يم ل  و

لي محورين هما  :موضوع الدراسة ا 

 .س ياسة السكن الاجتماعي: المحور ال ول

 .س ياسة الترقية العقارية: انيالمحور الث

 س ياسة السكن الاجتماعي : المحور ال ول

ذ تبينيرتبط السكن الاجتماعي أ ساسا بالحالة الاجتماعية لطالب السكن،  نتيجة ظروف  ا 

عادة تطوير التجمعات الحضرية  أ نهااقتصادية، –سوس يولوجية تشجيع ذوي ل الريفية  وحتىتتمثل غايته في ا 

لي الدخل الضعيف أ و  المتوسط للخروج من غياهب السكن الغير اللائق، وكذلك تهدف مثل هذه المشاريع ا 

ليه أ ن السكن  تقليل من أ زمة السكن ببلادنا،ال محاربة السكن الفوضوي والسكن الهش و  وما يجب ال شارة ا 

وليس  ،بيةكما يسمى في بعض الدول العر " السكن الشعبي أ و الحكومي"الاجتماعي في الجزائر ليس هو نفسه 

عي فيه المعايير ار تالمعروف في مملكة بريطانيا كميط يمول من موارد حكومية " ال سكان الاجتماعي"هو 

الاجتماعية في التوزيع 
(1)

كل سكن ممول من أ موال الخزينة العمومية يعتبر سكنا " ، وله تعريف بس يط علي انه 

"اجتماعيا 
(2)

. 

صلاحات ن ا   اتشاهدتها الجزائر كانت وراء ظهور عدة أ نواع من الصيغ السكنية ذس ياسة السكنية التي ال  ا 

 ونحاول التركيزا أ كثر علي صيغة البيع بال يجار كعينة من هذه السكنات التي لقت تجاوبا( 2.2)طابع اجتماعي 

 ( .0.2)من فئة متوسطيي الدخل  اكبير 

 : الطابع الاجتماعي المعتمدة في الجزائر اتالصيغ السكنية ذ / 2

عانة من  لي التعرف علي أ هم الصيغ السكنية ذات الطابع الاجتماعي التي تعتمد علي ال  يهدف هذا الفرع ا 

لي تلبية الطلب المتزايد علي السكن ،خزينة الدولة فقد تبنت الدولة من  ،التي سعت جهود الدولة من خلالها ا 

 :خلال س ياس تها السكنية عدة صيغ في هذا ال طار ومنها

  :lpl logements publics locatifsالسكن العمومي الايجاري   -أ  

 ،الدولة ميزاانية منيتم انجاز السكن العمومي الايجاري ( المعروف سابقا بتسمية السكن الاجتماعي)

وذلك من قبل مقاولين يتم تكليفهم من طرف دواوين الترقية والتس يير العقاري، وهو موجه فقط لفائدة 

 .الهشة وضعيفة الدخل تصنيفهم في خانة الطبقة الاجتماعية ال شخاص الذين يتم

                                                           
1
 Rachid Hamidou ,LE LOGEMENT UN DEFI , 2eme Semestre, CO- Edition , Alger ,  1989 , P 47 et 48 . 

0
 .21، ص 2226تماعي، الجزائر، مارس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقرير حول السكن الاج  
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 0222مايو  22المؤثرخ في  22/240المرسوم التنفيذي رقم ينظم و 
(1)

يحدد قواعد منح السكن العمومي و  

نشاء لجنتينه ال يجاري، حيث م  بموجب ا 
(2)

: 

تتشكل من عدة أ عضاء من بينهم رئيس أ و رؤساء المجالس الشعبية يترأ سها رئيس الدائرة و  :لجنة الدائرة

 .السكنالصيغة من  هذه تكلف هذه اللجنة بالبت في ملفات طلب الاس تفادة منو البلدية المعنية، 

مهمة هذه اللجنة الفصل و من بين أ عضاءها رئيس المجلس الشعبي الولئي، يترأ سها الوالي و  :لجنة الطعن

  .يتقدم بها طالبو السكن الذين يعتبرون أ ن لجنة الدائرة أ جحفت في حقهمفي الطعون التي 

المس تفيد ي في و عن الشروط التي ينبغي توفرها 
(3)

: 

قامة المعتادة لفترة تتعدي خمس س نوات وان ل يتعدي الدخل  يجب علي المس تفيد أ ن يقطن ببلدية ال 

 .أ لف دينار 04 زوجينالشهري لل

يداع ملف الاس تفادة 02 أ ن يكون سن صاحب الطلب يجب   .س نة عند ا 

شخ  الذيال ول يمكن التقدم للحصول على السكن العمومي الايجاري 
(4)

: 

 .للسكن مخص يحوز على ملكية عقار 

 .للبناء صصةيحوز على ملكية ارض مخ

يجامن صيغة العمومي ال يجارى كل من  ل يس تفيد أ يضاو ري، أ و سكن اجتماعي اس تفاد من سكن عمومي ا 

عانة من طرف  تساهمي، أ و سكن ريفي أ و سكن م  الحصول عليه بصيغة البيع بال يجار، أ و كل مس تفيد من ا 

طار شراء أ و بناء سكن أ و توس يع سكن ريفي وتخ  هذه الشروط أ يضا زوج أ و زوجة صاحب  الدولة في ا 

 .الطلب

ليه أ جال فح  ومعالجة طلبات الاس تفادة من كما السكن العمومي  حددت أ حكام المرسوم التنفيذي المشار ا 

 :ل يجاري وذلك عبر

 .لجنة الدائرة في أ شغالها على نتائج أ شغال لجان التحقيق اعتماد

 .ل يجاريأ شغال لجنة الدائرة بعد تحديد ونشر القائمة المؤثقتة للمس تفيدين من السكن العمومي ا اختتام

ساعة الذي يلي اختتام مداولت  42أ يام على مس توى مقر البلدية المعنية في أ جل  22نشر القائمة المؤثقتة لمدة 

 .اللجنة

ة يمكن لطالب السكن الذي يرى أ ن لجنة الدائرة قد أ جحفت في حقه أ ن يتقدم بطعن أ مام لجنة الولية المنشأ  

 .لهذا الغرض كما سلف ذكره أ علاه

 

                                                           
2

الصادرة بتاريخ  04المحدد لقواعد منح السكن العمومي الايجاري، الجريدة الرسمية العدد  0222مايو 22مؤثرّخ في  22/240تنفيذيّ رقم مرسوم   

 .0222مايو  22
0
 .المرجع السابق، 22/240من المرسوم التنفيذي رقم  21انظر المادة   

1
 .بقمرجع سا 240/22من المرسوم التنفيذي رقم  24انظر المادة  

4
 .رجعنفس الم 22/ 240من المرسوم التنفيذي رقم  21انظر المادة  
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  :logement promotionnel aide ( lpa )السكن الترقوي المدعم   - ب

من طرف السلطات العمومية  0222السكن الترقوي المدعم هو صيغة جديدة اس تحدثت منذ 

24/021، وعرف المرسوم التنفيذي رقمLSP المعروف تحت تسمية الـ لتعويض السكن الاجتماعي التساهمي
(1)

 

ينجزه مرق عقاري معتمد في شكل مجمع موجه للطالبين المؤثهلين للحصول على سكن جديد " هذه الصيغة بأ نها

طار أ حكام هذا المرسوم   ".المساعدة المباشرة التي تمنح في ا 

لي  وعليه نجد أ ن  التعريف كان مختصرا وم  الاكتفاء بال شارة لي ا  عناصر هذه الصيغة المس تحدثة  فقط وا 

صالح العام ، ذلك أ ن مسالة الها بالمشروع العقاري ذي التي سما موضوع وأ همية الصيغة السكنية الجديدة

ل ابتعد التشريع عن غايته وي  الن   ما ي  عمل من أ عمال الفقه وا  التعريف ليست من اختصاص التشريع وا 

 .علي ال حكام القانونية الواجبة التطبيق 

للمواصفات الفنية والشروط المالية المحددة من طرف مرقي عقاري وفقا  LPA يتم بناء السكن الترقوي المدعمو 

، وحدد المنشور الوزاري غ4و غ1وي  عبارة عن سكنات جماعية من نوع  سلفا من طرف الدولة،

المشترك
(2)

دة ال نجاز التي م المرقين العقاريين باحترامحيث أ لزمهم  شروط البناء من حيث مدة ونوعية ال نجاز، 

قتطاع وفي ح ،اشهر  04و 25تتراوح بين  حترامها يتم ا  من سعر البيع على أ ن ل يتجاوز  غرمات التأ خيرال عدم ا 

جمالي % 22 المقتطعالمبلغ  لي  تحويله وعند سحب المشروع من المرقى العقاري يتم لشقة،ل من السعر ال  ا 

نهاء ال شغال الذي صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية  مع المرقي في فسخ العقد بعد يكلف با 

 في حين تتم متابعة نوعية ال شغال من طرف المصالح المعنية رفقة مصالح   حال تقصيره،
(3)

CTC من خلال ،

نهاء ال شغال  .تسليم سكن موذجي من المشروع قبل ا 

حيث يتم دفع  حل،االذي يتم دفعه عبر مر  القسطوحدد المنشور الوزاري قيمة مساهمات المس تفيدين وقيمة 

مضاء عقد البيع على التصاميم من% 02 (4)قيمة السكن عند ا 
نجاز  %26، ثم   ،تال ساساعند الانتهاء من ا 

نهاء ال شغال الثانوية، %06عند الانتهاء من ال شغال الكبرى، و %16ثم دفع   %6في حين يتم دفع  عند ا 
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 44، المحدد لشروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، الجريدة الرسمية العدد 0224يوليو  26المؤثرخ في  24/021المرسوم التنفيذي رقم   

 .0224يوليو س نة  02الصادرة في 
0

ريدة الرسمية العدد والمتعلقة بكيفيات تنفيذ برامج السكنات الترقوية المدعمة، الج 25/20/0222المؤثرخة في  22التعليمة الوزارية المشتركة رقم  - 

 .0222فيفري  22تاريخ في الصادرة  22
1

 - contrôle technique de construction  العمارات لتتأ كد من ثبات بنائها وديمومته وأ سسه  هيئة المراقبة التقنية للبناء تراقب مختلف أ نواع

نقائ  وصلاحية كل ماله من تأ ثير في ثباته وهيكله وجدران محيطه وسقوفه بغية تقليل أ خطار الفوضى في هذا المجال والمساهمة في الوقاية من ال 

 .التقنية التي قد تظهر أ ثناء الانجاز
4

لي تعريف عقد البيع ا -   لي انه  نظم أ حكام  هذا العقد وشروطه في المرسوم لم يتطرق المشرع ا  لبناء علي التصميم تاركا ذلك لجتهاد الفقه، ا 

عقد رسمي : ) المتعلق بميوذج عقد البيع بناء علي تصاميم في مجال الترقية العقارية، وعرف علي انه 22/21/2224المؤثرخ في  24/62التنفيذي رقم 

قديم الضامنات التقنية والمالية  الكافية من طرف المتعامل في الترقية العقارية بصفته بائع، الذي يلتزم بتشييد يقع علي عقار في طور الانجاز، مع ت

المجزئة علي تسليمها للمس تفيد المشتري بالموصفات المتفق عليها، مع دفع المشتري المس تفيد التسبيقات والدفعات البناية في ال جل المتفق عليه، و 

يمان، النظام القانوني للمتعامل العقاري في القانون الجزائري، (از مخصومة من منن البيعمراحل تقدم الانج ، دار  هومة، الطبعة ال ولى، انظر بوسة ا 

 .55، ص 0225 الجزائر،
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عداد محضر الحيازة وي  أ خر مرحلة قبل الحصول على السكن، مساهمات المس تفيد على أ ن تدفع  عند ا 

 للصندوق الوطني للسكن
(1)

CNL على أ ساس أ وامر للدفع معدة من طرف المرقي ضمانا ل موال المواطن. 

سقف لطالبي ال  ةددالمح تتوفر فيهم شروط الحصول على مساعدة الدولة ينمقدمي الطلبات الذ وجب علىويت

 25/ 22هذا السكن والمنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 
(2)

 بأ ن يكون س نتيم مليون 22والمقدرة بـ  

الوطني ال دنى المضمون أ و يساويها وهو ما يعني أ ن  من الدخلمرات ( 4)أ قل من أ ربع  لمس تفيد دخلال 

أ لف دينار 22الراتب الشهري يجب أ ن يكون أ قل من 
(3)

. 

 25المضمون واقل من  دنيخل الوطني ال  الد مرات 4لمن يفوق دخله  س نتيم مليون 42تمنح مساعدة قدرها و 

دني المضمون أ و يساويهمرات الدخل الوطني  ال  
(4)

. 

وحدد القرار الوزاري المشترك شروط الاس تفادة من السكن الترقوي المدعم من خلال التحقيق المس بق مع 

عانة الدولة لطالبي السكن وأ زواجهم ويتم كل مسجل، عداد قرار منح ا   .ذلك قبل ا 

، ويكون (أ ما بالنس بة للمتزوجين راتب الزوجين معا)دج  202222الدخل الشهري  يتجاوزعلى أ ن ل 

عانة الدولة في مجال س ياسة دعم السكن  .المسجل غير مس تفيد من ا 

لى عدم امتلاكه لعقار ذ ضافة ا  عانة ل   أ و اس تعمال سكني يا  رض صالحة للبناء، وي  شروط الاس تفادة من ا 

 .الدولة لهذه الصيغة

 .من فئة متوسطي الدخل اكبير  البيع بال يجار كعينة من السكنات الاجتماعية التي لقت تجاوباصيغة / 0

 22/16د البيع بال يجار من خلال المرسوم التنفيذي رقم قبعالجزائري قد اخذ المشرع 
(5)

 الذي تعرفه 

العقاري باعتباره  هو العقد الذي يلتزم بموجبه ديوان الترقية والتس يير" :فقرة ال ولي منه علي انهال 22المادة 

                                                           
2

  - caisse nationale du logement   نشائها بمقتضي المرسوم الصندوق الوطني للسكن مؤثسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، م  ا 

عادة هيكلة الصندوق الوطني للسكن، ويحدد قانونه ال ساسي الخاص بموجب المرسوم التنفيذي رقم  2222ماي  20التنفيذي المؤثرخ في  المتضمن ا 

المتضمن القانون ال ساسي الخاص بالصندوق  20/26/2222المؤثرخ في  22/246تنفيذي رقم المتمم للمرسوم ال  22/20/0222المؤثرخ في  22/122

 .الوطني للسكن، وهو ال داة المميزاة لتنفيذ س ياس ية تمويل السكن التي تحددها السلطات العامة في البلاد
0  

الذي يحدد  0222اكتوبر6المؤثرخ في  22/016 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 0222يناير 02مؤثرخ في  22/25مرسوم تنفيذي رقم 

مس تويات المساعدات المباشر الممنوحة من الدولة لقتناء سكن جماعي أ و بناء سكن ريفي أ و سكن فردي في شكل مجمع في مناطق محددة في 

 02تاريخ في الصادرة  20ة العدد ريدة الرسميالجنوب والهضاب العليا ومس تويات دخل طالبي هذه السكنات وكيفيات منح هذه المساعدة، الج

. 0222يناير
 

1 
لى مداخيل : "انه علي 22/25تن  المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم  تحدد مس تويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة بالستناد ا 

ذا كان الدخل أ قل من أ ربع  222.222الطالبين بالنس بة للسكن الترقوي المدعم ب  .."مرات ال جر الوطني ال دنى المضمون أ و يساويها( 4)دج ا 
4  

، المحددة لمس تويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة 0222أ كتوبر  26المؤثرخ في  22/016من المرسوم التنفيذي رقم  20الفقرة  21المادة 

 62ريدة الرسمية العدد الجفيات منح هذه المساعدة، للاقتناء سكن جماعي أ و بناء سكن ريفي ومس تويات دخل طالبي هذه السكنات، وكذا كي 

.22/22/0222تاريخ في الصادرة 
 

2
يجارها وبيعها بال يجار،  24/22/2222المؤثرخ في  22/16المرسوم التنفيذي رقم   المحدد شروط وكيفيات بيع ال ملاك ذات الاس تعمال السكني وا 

ت ساباوشروط بيع ال ملاك ذات الاس تعمال التجاري والمهني وغيرها، التي أ نجزتها دواوين الترقية والتس يير العقاري بتمويل قابل للتسديد من ح 

الخزينة
 

 .02/24/0222الصادرة بتاريخ  06، الجريدة الرسمية العدد 2220العامة أ و بتمويل مضمون منها والمسلمة بعد شهر أ كتوبر س نة 
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رر فترة تحدد باتفاق مشترك وحسب ا، أ ن يحول ملكا عقاريا ذا اس تعمال سكني ل ي مشتر المالك المؤثجر

 ."شروط هذا المرسوم

م التنفيذي رقم بالمرسو  ترسميهاطلبات م  تس تجيب لل تحقق هدفها و السكنية حتى  هذه الصيغة يمدعلتو 

22/226
 (1)

ذ نصت علي أ نلم منه  20المادة  أ شارت حين  البيع بال يجار صيغة تسمح " :فهوم البيع بال يجار ا 

طار عقد مكتوب  قرار شرائه بملكية تامة بعد انقضاء مدة ال يجار المحددة في ا   ،"بالحصول علي مسكن بعد ا 

من قبل السلطات  0222المتمثلة في البيع بال يجار س نة أ طلقت هذه الصيغة من السكن العمومي المدعم وقد 

العمومية من أ جل تمكين المواطنين ذوي الدخل المتوسط من اقتناء سكن عبر أ لية البيع بال يجار الميوذج المعتمد 

مكانية تملك في الجزائر، يجار ل تتجاوز  هويتمثل في الحصول على مسكن مع ا    .س نة 06بعد فترة ا 

 :وي يلي  الاس تفادة فهيي كماأ ما عن شروط 

دينار  04.222البيع بال يجار حاليا يجب أ ن يتراوح الدخل الشهري للزوجين بين " عدل"للاس تفادة من سكن 

جر الوطني المضمون أ ي  5و  .دينار 202.222مرات الحد ال دنى لل 

أ و لـم يــســـبـق لـه أ ن تــمـــلك  يكون المس تفيد مالكا لومن شروط الاس تفادة من هذه الصيغة أ يضا أ ن 

ولم يس تفـد  لقـطعـة أ رض صـالحـة لـلبـنـاء أ و عـقـارا ذا اسـتـعـمـال سكنـي تامةهــــو أ و زوجه مـــلـــكـــيــة 

قصاء  فيمن مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أ و لشرائه، ول تعتبر الملكية  كلاهما الش يوع احد أ س باب ا 

طار البيع بال يجار، المترشح الم   تامة الش يوع ليست بملكية فيالملكية  لنس تفيد من الحصول علي سكن في ا 

وهذا ما اس تقر عليه الاجتهاد القضائي 
(2)

. 

 :بالمس تفيدين الشروط المتعلقة/ 1

ل مرة  ال تتاح الاس تفادة من البيع بال يجار المنصوص عليه جراءات القانونية الخاصة بذلك ا  في ال 

 .واحدة لنفس الشخ 

طار البيع بال يجار أ ن يسدد دفعة أ ولى ل تقل عن  بالمائة من  06يجب على كل من يطلب شراء مسكن في ا 

 .منن المسكن

لها محسوبة ويتعين عليه أ يضا أ ن يثبت مس توى من المداخيل تسمح له بتسديد ال قساط الشهرية الثابتة في أ جا

ليها مصاريف التس يير و ين في حدود المدة المتفق عليها يالتح  على أ ساس المبلغ المتبقي من منن المسكن مضاف ا 

 .بين طرفي العقد

مدة ل  خلالوفي كل الحالت، يجب أ ن يسدد المس تفيد مبلغ منن المسكن بعد خصم مبلغ الدفعة ال ولى 

 .س نة( 06)تتجاوز خمسة وعشرين 

 .أ قساط متبقية من منن المسكن فيالواجب دفعه شهريا المتفق عليه المبلغ  يدتحديتم 

                                                           
0

ط 01/24/0222المؤثرخ في  22/226المرسوم التنفيذي رقم    ار البيع بال يجار وكيفيات المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأ موال عمومية في ا 

 .02/24/0222تاريخ  في 06العدد  الصادر في الجريدة الرسمية  ذالك،
1

عن الغرفة العقارية بالمحكمة العليا، الجزائر، القرار منشور بمجلة المحكمة العليا، العدد  21/25/0221قرار الصادر بتاريخ  2226442ملف رقم   

 .وما يليها 152، ص0226ال ول، س نة 
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س نة مبلغ أ خر قسط من ( 70)يجب على المس تفيد أ ن يسدد في كل الحالت وقبل أ ن يتجاوز عمره س بعين 

لتزام  منن بيع المسكن، المس تفيد غير أ نه يمكن عدم ال خذ بعين الاعتبار هذا الحد ال قصى للسن، في حالة ا 

 .بالتسديد المس بق لسعر المسكن بكامله

طار البيع بال يجار أ ن يسدد عدة أ قساط قبل حلول موعد اس تحقاقها، وفي  يمكن لكل مس تفيد من مسكن في ا 

 .هذه الحالة يجب على المتعهد بالترقية العقارية أ ن يعدل  رزنامة اس تحقاق ال قساط التي س بق تحديدها

يد الدفعة ال ولى التزامه بشروط تسديد منن المسكن كما ي  محددة في رزنامة يترتب على تسديد المس تف 

عداد عقد للبيع بال يجار بين الهيئة المتعهدة بالترقية العقارية وبين و اس تحقاق ال قساط المنصوص عليها،  ا 

 .المس تفيد

، مبلغ القسط الشهري من بالمائة 6أ قساط متتالية تطبيق زيادة ( 1)ثلاثة ل يترتب على عدم تسديد المس تفيد 

أ قساط شهرية يفسخ عقد البيع بال يجار عل حساب المس تفيد، ويحتفظ ( 5)س تة ل فع الدوفي حالة التأ خر عن 

المتعهد بالترقية العقارية في هذه الحالة بحق رفع دعوى لدى الجهات القضائية المختصة لطرد المقيم من المسكن 

 .المعني

 .ل يجار لقواعد الملكية المشتركة كما ي  محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهمايخضع المس تفيدون من البيع با

يجاري عمومي يتوفر على الشروط المذكورة أ علاه على  يمكن أ ن يس تفيد من البيع بال يجار كل من يقيم بمسكن ا 

لى الهيئة المؤثجرة بمجرد اس تلامه عادة المسكن المعني ا   .البيع بال يجارلمسكن موضوع ل  أ ن يلتزم با 

 :كيفيات البيع بال يجارأ ما عن 

لى المتعهد بالترقية العقارية بعد تحريره الم طلب شراء ب المعني قدمتي  طار البيع بال يجار ا  طبوع يحدد لم سكن في ا 

موذجه الوزير المكلف بالسكن
(1)

علانات ثم  ، يرفع الطلب خلال أ جال يحددها المتعهد بالترقية العقارية في ا 

 .اشهارية

تعالج الطلبات حسب الشروط والكيفيات المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكنوفي ال خير 
(2)

. 

مكتب موثق  من طرفيحرر عقد البيع بال يجار 
(3)

. 

 .يتضمنها الشروط التي ل حديجب أ ن يحدد العقد الطابع الموقف للبيع بال يجار في حالة عدم احترام المس تفيد 

هو التسلسل  البيع بال يجار في الجزائر "عدلوكالة  "المعايير وسلم التنقيط المعمول به لمنح سكناتأ ما عن 

يداع الطلب  0222جويلية  24وهو المعيار الوحيد الذي ن  عليه القرار الوزاري المؤثرخ في  ،الزمني لتاريخ ا 

 .ومعمول بيه لحد أ لن يع بال يجارالمحدد لشروط دراسة ملفات طلبات اقتناء سكنات بصيغة الب 

                                                           
2

 .0222سبتمبر  25تاريخ في الصادرة  60الجريدة الرسمية رقم المتضمن موذج عقد البيع بال يجار،  0222جويلية  01القرار الوزاري المؤثرخ في  
2

 60الجريدة الرسمية رقم المحدد لشروط دراسة ملفات طلبات اقتناء سكنات بصيغة البيع بال يجار،  0222جويلية  24القرار الوزاري المؤثرخ في  

 .0222سبتمبر  25تاريخ في الصادرة 
0

 .نفس المرجعالمتضمن موذج عقد البيع بال يجار، 0222جويلية  01القرار الوزاري المؤثرخ في  
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لى انه يمكن للمس تفيد من البيع بال يجار أ ن يتنازل عن مسكنه قبل نقل الملكية بصفة شرعية  تجدر ال شارة ا 

(شهرا 04)لفائدته
(1)

. 

 :في حالة الطرد والوفاة  حالت اس تثنائيةوتوجد 

في حالة اتخاذ قرار بالطرد تقوم الهيئة المتعهدة بالترقية العقارية برد الدفعة ال ولى ، الة الطردلح بالنس بة

صلاح التلافات التي يحتمل أ ن تكون  بعد خصم ال قساط التي لم يسددها شاغل المسكن وكذلك مبلغ نفقات ا 

لى خبير معتمد وتس ند أ لحقت بالمسكن،قد  صلاح التلافات ا   .عملية تقدير مبلغ ا 

يعترف للورثة بحق نقل ال صول والخصوم المتصلة بالمسكن موضوع البيع المس تفيد  حالة وفاةفي 

 .بال يجار

ما تزال أ زمة السكن تلقي بظلالها على حياة الجزائريين، على الرغم من المخصصات المالية غير أ ن الملاحظ 

جتماعية صيغ سكنية ال  عبر مختلف المشاريع والشقق التي أ نجزتها الدولة و الضخمة التي رصدتها السلطات ال 

ل أ ن مئات ال لف من المواطنين يواصلون رحلة البحث عن مأ وىمثل ما تقدم سابقا   الطلب ما زال وأ ن  ، ا 

لترقية العقارية سواء كانت عامة أ و فتح سوق العقار أ مام يحتم على الدولة ، مما كبيرا على السكن في الجزائر

خلق أ ماط سكنية جديدة خاصة في ظل التحولت الس ياس ية والاقتصادية و  ،المتزايدخاصة لتلبية الطلب 

  .والاجتماعية التي تعيشها بلادنا

  .س ياسة الترقية العقارية  :لثانيالمحور ا

تدخل الم أ ن الدولة كانت و لسوق العقارية، خاصة عن امن أ زمة السكن ورفع احتكار الدولة للتخفيف 

لك فترة لم تكن فيها تمفي الوحيد في قطاع السكن من حيث التمويل والانجاز والتوزيع وحتى التس يير 

ال مكانيات التقنية والمادية والتنظيمية التي تؤثهلها للقيام بانجاز مشاريع السكن، كما تزامن ذلك مع تفاقم العديد 

لى زايدالجزائر تمن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، فمن جهة عرفت ا جانب النزوح  في عدد السكان ا 

تأ ثير ال زمة الاقتصادية التي عصفت بالجزائر في كان ل الداخلي واختلال في توزيع السكان ومن جهة أ خري 

نجاز ضعيفة مما زاد في أ زمة السكن، وأ مام هذه الاكل ذلك جعل وتيرة  ،ال رر البارز منتصف الثمانينات

يجاد س ياسة سكنية فعالة للنهوض الال وضاع بات من  شراك الخواص بضروري ا  وذلك  فيهقطاع السكن وا 

لي الترقية العقارية باللجوء  .لزمة السكن بالجزائركحل  الخاصة ا 

 25/22تحت رقم  2225فعل صدر أ ول قانون ينظم الترقية العقارية س نة لوبا
(2)

متأ ررا  بمبادئ النظام  

طار قانوني جديد ينظم شي مع االاشتراكي الذي ل يتما لتحولت الجديدة للدولة لذلك كان من الضروري وضع ا 

                                                           
1

من قانون رقم  62لمادة م االمعدلة والمتممة أ حكا 0222المتضمن قانون المالية لس نة  0222ديسمبر  02المؤثرخ في  22/22من قانون رقم  15المادة   

 02المؤثرخ في  22/22من قانون رقم  22المعدلة والمتممة لس يما بالمادة  0222المتضمن قانون المالية لس نة  0222ديسمبر  12المؤثرخ في  22/20

 .0222المتضمن قانون المالية لس نة  0222ديسمبر 
2
 .2225مارس  26تاريخ في الصادرة  22ريدة الرسمية العدد ، الجالعقارية المتضمن الترقية 2225س مار  24المؤثرخ في  25/22القانون رقم   



  إستراتجية السياسة السكنية المعتمدة بالجزائر ومدى نجاعتها في التخفيف من أزمة السكن

535 
 

لغاء القانون رقم فالترقية العقارية،   21/21بصدور المرسوم التشريعي رقم  25/22تم ا 
(1)

رغم انه احدث قفزة  

ل انه م  تسجيل الع ديد من النقائ  مردها نوعية في نشاط الترقية العقارية ورغم النتائج الايجابية التي حققها، ا 

لي حداثة هذا النشاط  لغاباا  عداده، ليتم ا  22/24ه بموجب القانون رقم ؤ لجزائر وغياب س ياسة واحةة عند ا 
(2)

  

 ،ةالمتعلق بنشاط الترقية العقارية، الذي صدر أ ساسا من اجل تطهير وتطوير نشاط الترقية العقارية الخاص

 .والترقية العقارية الخاصة صورتي الترقية العقارية العامة،الترقية العقارية بشكل خاص في وتبرز 

 .ةالترقية العقارية العمومي/ 2

ينالعمومي ين العقاريينالمرقتتمثل في  ي  التي يتولي فيها زمام الترقية العقارية أ شخاص معنوية عامة 
(3)

 ،

دول الوطني للمرقيين العقاريين، الجنح همم صفة المرقي العقاري المعتمد بعد التسجيل في السجل التجاري و تم و 

لي السوق  في شكل مؤثسسات وهيئات ذلكويتم  من خلال مجموعة من  العقاريعمومية، ومنه الولوج ا 

دارة المشاريع العقارية، وهذا النوع من الترقية العقارية كان هو بداية العمليات  من تعبئة الموارد العقارية والمالية وا 

ومن هذه تنفيذ والتوزيع والتس يير ال تحتكر زمام المبادرة و كانت  رهالدولة كما س بق ذكلن  ،ال صل في الجزائر

 :الهيئات العمومية نجد

  Office de Promotion et de Gestion Immobilièreدواوين الترقية والتس يير العقاري  -أ  

وصناعيتعتبر دواوين الترقية والتس يير العقاري مؤثسسات عمومية  ذات طابع تجاري 
(4)

تتمتع  

وتتميزا بطابع تجاري في علاقاتها مع الغير وتخضع لقواعد القانون  ،بالشخصية المعنوية والاس تقلال المالي

التجاري
(5)

، وقد كانت هذه الدواوين تخضع لنظام قانوني منصوص عليه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

26/022
(6)

لي الطا  داري ا  لي الطابع التجاري والصناعي بمناس بة الذي م  تحويلها من الطابع ال  بع الاقتصادي ثم ا 

22/22صدور القانون رقم 
(7)

عن طريق المرسوم  وتماش يا مع ال صلاحات الاقتصادية م  تنظيمها من جديد ،

 22/242التنفيذي رقم 
(8)

 21/22مواده بالمرسوم التنفيذي رقم  الذي م  تعديل بعض 
(1)

طار تجس يد  ، وفي ا 

                                                           
0

 21تاريخ في الصادرة  24ريدة الرسمية العدد المتضمن النشاط الترقية العقارية، الج 2221 مارس 22المؤثرخ في 21/21المرسوم التشريعي رقم   

 .25/22منه التي تلغي قانون رقم  12، المادة 2221مارس 
1

 25تاريخ في الصادرة  24الجريدة الرسمية عدد نشاط الترقية العقارية، المحدد لقواعد التي تنظم  ،0222فيفري22المؤثرخ في  22/24رقم نون القا  

 .0222مارس 
4

جامعة محمد خيضر ببسكرة  بوس ته ايمان، الترقية العقارية الخاصة في مجال السكن، أ طروحة دكتوراه علوم في الحقوق تخص  قانون ال عمال،  

 .06، ص 0225/0222الموسم الجامعي  ،الجزائر
6

المتضمن تغير الطبيعة القانونية للقانون ال ساسي لدواوين الترقية  2222ماي 20المؤثرخ في 22/242انظر المادة ال ولي من المرسوم التنفيذي رقم   

 .2222ماي 24تاريخ في الصادرة  06ريدة الرسمية العدد ،الج العقارية والتس يير العقاري وتحديد كيفيات  تنظيمها وعملها
5
 .من نفس المرسوم المذكور أ علاه 20انظر المادة   

2
والتس يير س يير الدواوين الترقية العقارية المتضمن تحويل تنظيم وت  2226نوفمبر  26المؤثرخ في  26/022من المرسوم التنفيذي رقم  20انظر المادة  

 .2226نوفمبر  22تاريخ في الصادرة  45ريدة الرسمية العدد الجالعقاري للولية، 
0

ريدة الرسمية المتضمن القانون التوجيهيي للمؤثسسات العمومية الاقتصادية، الج 2222جانفي  20المؤثرخ في  22/22من القانون رقم  21انظر المادة   

 .2222جانفي  26تاريخ في الصادرة  20العدد 
1
 .، مرجع سابق22/242المرسوم التنفيذي رقم   
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بتقديم خدمات لة في مجال ال سكان تمارس هذه الدواوين نشاطها عبر كامل التراب الوطني متكفس ياسة الدولة 

ال سكان لفائدة الطبقات الضعيفة الدخل، والمساهمة في دعم نشاط الترقية العقارية عبر انجاز  عمومية في مجال

يجار وتلبية الحاجات العامة ديد وصيانة ال ملاك العقارية المنجزة من وتج منه المشاريع العقارية المخصصة للبيع وال 

ليها، ويمكن لها أ يضا تأ جير  طرفها عادة الاعتبار ا   وتس يير لات ذات الاس تعمال المهني والتجاري والحرفي،المحوا 

مراقبة مدى احترام النظام القانوني لشاغلي المحلات السكنية والمحلات المهنية والتجارية بهذه و الحظيرة السكنية 

 .عمال من تنظيم وتنس يق ومراقبة تقدم ال شغالباقي ال  ، ومتابعة مدى تنفيذ طرفها ات المنجزة منالعمار 

جعلت تولي هذه الدواوين لعملية الترقية  22/242من المرسوم التنفيذي رقم  24ولكن ما يلاحظ أ ن المادة 

عادة مراجعة النصوص القانونية  العقارية علي سبيل التبعية أ ي القيام بها اس تثناءا فقط، ال مر الذي يتطلب ا 

دراج نشاط الترقية العقارية بكافة عناصرها كعمل أ صلي لها بحكم تطابق مفهوم  المنظمة لهذه الدواوين  وهذا با 

 .بهذه الدواوين  ةهداف المنوطال  الترقية العقارية مع 

 E N P I المؤثسسة الوطنية لترقية العقارية   -ب 

Entreprise  Nationale de Promotion Immobilière 

تأ خذ  ،ي  مؤثسسة عمومية ذات طابع اقتصادي أ نشئت من طرف شركة تس يير مساهمات الدولة

 .السكن من الفئات متوسطي الدخل وأ صحاب الدخل العالي اتعلي عاتقها طلب

نشاء المؤثسسة الوطنية ل  Entreprise  ترقية العقارية علي أ نقاض حل مؤثسسات ترقية السكن العائلي لوم  ا 

de Promotion du Logement Familial E P L F    خري مؤثسسة عمومية أ نشئت ال  والتي تعتبر ي

21/022بموجب كل من المرسومين ال ول رقم 
 (2)

نشاء مؤثسسات عمومية محلية، و   الثاني المحدد لشروط ا 

24/222المرسوم رقم 
(3)

المتضمن حل الديوان الوطني للسكن العائلي، حيث كانت تتمتع المؤثسسة بالشخصية  

لي  25/22قانون رقم الفي الترقية العقارية في ظل  مهما االمعنوية والاس تقلال المالي، وقد لعبت المؤثسسة دور ا 

 .ري في انجاز عمليات البناء أ نذاكجانب دواوين الترقية والتس يير العقا

 :لترقية العقارية في ما يليلة الوطنية وتخت  المؤثسس

و نصف أ  ع ومجموعات عقارية من محلات سكنية جماعية ير ااقتناء ال راضي القابلة للتعمير قصد انجاز مش

  .اس تعمال مهني أ و تجاري اتأ و محلات ذ جماعية وحتى الفردية،

                                                                                                                                                    
4

المتضمن تغير  2222ماي 20المؤثرخ في 22/242المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  2221جانفي  20المؤثرخ في  21/22المرسوم التنفيذي رقم   

في الصادرة  20الجريدة الرسمية رقم ، يات  تنظيمها وعملهاي وتحديد كيف الطبيعة القانونية للقانون ال ساسي لدواوين الترقية العقارية والتس يير العقار 

 .2221/ 22/  21تاريخ 
6

نشاء مؤثسسات عمومية محلية وكيفيات تنظيمها وسيرها،  2221مارس 22المؤثرخ في  21/022المرسوم التنفيذي رقم   المتعلق بتحديد شروط ا 

 .2221مارس  01تاريخ في الصادرة  20ريدة الرسمية العدد الج
5

وتحويل أ عماله وأ ملاكه وحقوقه  المتضمن حل الديوان الوطني للسكن العائلي 2224جويلية  02المؤثرخ في  24/222المرسوم التنفيذي رقم  

 .2224جويلية  01تاريخ في الصادرة  12ريدة الرسمية العدد التزاماته ومس تخدميه، الجو 
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صالح العام، وتخصي  لبرامج تخصي  لاقتناء ال وعية العقارية العمرانية أ و القابلة للتعمير قصد انجاز 

لي اقتناء عقارات قطع عمرانية للبيع، ضافة ا  عادة هيكلتها علي أ ن تخص   ا  عادة تأ هيلها وترميمها أ و ا  مبنية قصد ا 

 .للبيع

ال العقاري وتقديم الاستشارة في ميدان تس يير ال ملاك المجتس يير مجموعات عقارية وتقديم خدمات في 

مباشرة أ و غير مباشرة العقارية وهذا بصفة 
(1)

. 

 .الترقية العقارية الخاصة/ 0

ن أ و أ شخاص معنوية والترقية العقارية الخاصة ي  التي يتولي فيها زمام المبادرة والتنفيذ أ شخاص طبيعي

العقاريين الخواص يعملون لحسابهم الخاص سواء فرادى أ و في شكل شركات خاصة ينوأ ن المرق خاصة،
(2)

.  

 25/20الخواص أ ول مرة بالجزائر بصدور ال مر رقم  ينالمتدخلويعود ظهور 
(3) 

المتعلق بتنظيم التعاون العقاري، 

الهدف منها هو الحصول علي ملكية السكن العائلي، وهكذا كان يكتتب  وي  عبارة عن شركة أ شخاص مدنية

طار تنظيم تعاوني في التعاونيات العقارية ال شخاص الطبيعيون والراغبون في الحصول علي ملكية ا لسكن في ا 

تخفيف من أ عباء لل بحص  للاشتراك وكان الهدف منه هو مشاركة الرأ س المال الخاص في انجاز السكنات 

 .يد السكناتي الخزينة العمومية في مجال تش 

يس تعمل للحصول علي ال راضي التي كانت تحتكرها البلديات،  كانغير أ ن واقع نظام التعاونيات العقارية 

 م  اس تدراك الوضع المتعلق بالترقية العقارية الذي فتح المجال للمبادرات الخاصة، 25/22ور القانون رقم وبصد

 .الخاصة للمس تفيدين من اجل تمويل مشاريع السكن رؤوس ال موالس تغلال با

شكلت فيما بعد عقبات حالت دون تطوير الترقية العقارية  25/22قانون رقم الغير أ ن ال جراءات التي أ تي بها 

لي ،الخاصة م   نتيجة لقصور النتائج المرجوةو ، يها للتقليل من أ زمة السكنلمحدودية النتائج المحصل ع مما أ دى ا 

صدار المرسوم التشريعي رقم  دنية التي تقوم  طبيعة الشركات الميرتم تغيفالمتعلق بالنشاط العقاري  21/21ا 

لي شركات تجارية بقوة  فتح مجال الترقية العقارية للمنافسة الحرة  ن ذلكقانون ومالبانجاز عمليات الترقية العقارية ا 

برازبين القطاع العام والخاص  مهنيين خواص في نشاط الترقية العقارية، ولم يخل المرسوم التشريعي رقم  ل 

بعض السلبيات التي أ ررت علي المرقيين  عن تطبيقه تكما نتج من النقائ  والغموض والتعارض 21/21

ل  ظمالخواص، حيث ن أ ساسي أ ن هذا التنظيم لم يتم بواسطة تنظيم المشرع مهنة المتعامل في الترقية العقارية ا 

لي اعتبار كل متدخل خاص بها وكان التسجيل في السجل التجاري وحده يكفي لمزاولة المهنة مما  في أ دى ا 

لى نشاط العقاري مما ال تركيزا علي كل من له القدرة المالية الكافية للقيام بمزاولة الة البناء مرقي عقاري و عملي أ دى ا 

                                                           
2
 :المؤثسسة الوطنية للترقية العقاريةالموقع الرسمي   

http://www.enpi.dz/index.php?page=presentation 

 20.22علي الساعة  22/22/0222اطلع عليه يوم 
0
 . 05بوس ته ايمان، مرجع سابق، ص   

1
 .2225اكتوبر 06ريخ في تاالصادرة  41ريدة الرسمية العدد والمتضمن تنظيم التعاون العقاري، الج 2225أ كتوبر  01المؤثرخ في  25/20ال مر رقم   

http://www.enpi.dz/index.php?page=presentation
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حقوق والتزامات  الذي لفالغموض عن  فضلا قية العقارية عن التزاماتهم ،تر انحراف بعض المتدخلين في ال

 . مختلف الضمانات التي تحميهم من مخاطر المهنةلت وكيفيات تدخلهم و االمتدخلين في الترقية العقارية ومج

 22/24قانون رقم الالنقائ  أ لغي المرسوم التشريعي السالف الذكر بموجب  هوأ مام هذ
(1) 

لقواعد المنظمة لالمحدد 

لي، ويهدف هذا القانون في مجنشاط الترقية العقاريةل   :ال الترقية العقارية الخاصة ا 

" المرقي العقاري"والملاحظ أ ن المشرع تعمد اس تعمال تسمية  لعقاري،اقانون ال ساسي للمرقي التحديد 

الملغي، واشتراط ضرورة  21/21المعتمدة سابقا في المرسوم التشريعي رقم " المتعامل في الترقية العقارية"بدل من 

حداث هيئة  الحصول علي اعتماد لممارسة المهنة تسهر علي ضبط ممارسة ل " المرقي العقاري المجلس ال على لمهنة"وا 

 .المهنة بشكل احترافي 

خلال بأ حد ال  مسؤثولياته في حالة  علىضبط مضمون العلاقة بين المرقي العقاري والمقتني، والتشديد 

لي  التي التزاماته لي تفشي من قبل سحب النهائي لعتماده كمرقي عقاري خلافا لما كان عليه ال قد تصل ا  مما أ دي ا 

 .النصب والاحتيال علي المقتنين

عانات خاصة بمشاريع الترقية العقارية الخاصة قصد تشجيع  ؤثسسات الخاصة في المتأ سيس امتيازات وا 

لي ال مجال الترقية العقارية ودعمها ومشاركة القطاع الخاص في  تخفيف من أ زمة ال س ياسة السكنية الهادفة ا 

 .السكن

 :اتمةالخ

ن وذلك بتحديد ال هداف وترتيب التي تعكس الس ياسة العامة للدولة  الصورة س ياسة السكن ي  ا 

والمادية الملائمة  أ ولوياتها وتحليل الترابط المتبادل فيما بين هذه ال هداف، واختيار الوسائل البشرية والقانونية

وال صلاحات صودة المر وال غلفة المالية المرافقة لذلك  الرغم من التحولت وال جراءات وعلى الكفيلة بتحقيقها،

لمام بها، ل أ ن الواقع حال دون وصول الس ياسة السكنية  التي عرفها قطاع السكن والتي س بق ال  عبر كل هذه ا 

لى أ هدافها المسطرةالم ليها،  نتيجة رحل ا   ولةفي غياب استراتيجية واحةة المعالم للدولل س باب التي تمت ال شارة ا 

ن المشاكل المتعلقة بالسكن لن تحل رغم ال موال الضخمة  .وتعدد الصيغ السكنية فا 

ومازال يعاني منه المواطن الجزائري ولم يتخط عقبته، ومن هذا  فمشكل السكن مازال الهاجس الذي طالما عاني

باب التي وقفت المنطلق حاولنا أ ن نشخ  الوضعية الحالية لقطاع السكن في الجزائر معرجين على أ هم ال س  

 .كعائق أ مام مسار الس ياسة السكنية وطرح بعض الاقتراحات و الحلول لتخطي ثقل هذه ال زمة

 :نتائج الدراسة 

طابع الاجتماعي واقتصار تمويل ال اتتلبية الطلبات المتزايدة علي السكنات ذعلى عدم مقدرة الدولة 

لي  اللجوء هذه الصيغ من الخزينة العمومية دون  .تمويل أ خريمصادر ا 

                                                           
2

 25تاريخ في الصادرة  24ريدة الرسمية العدد المحدد لقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية، الج 0222فيفري  22المؤثرخ في  22/24قانون رقم   

 .0222مارس 
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شاركة المحتشمة للخواص في انجاز الم الحاسم للدولة و  الس ياسة السكنية المنتهجة القائمة علي الدور تعد

لك التمويل والتوزيع تس ببت في ضعف أ داء مختلف بما في ذ السكنات ذات الطابع الاجتماعي وتس يير

لي ال فب المؤثسسات المتدخلة في قطاع السكن، ية العامة نجد مثلا دواوين الترقية والتس يير لترقية العقار انس بة ا 

داري في غياب المنافس لها  OPGIالعقاري  . التي مازالت تؤثدي دورها بشكل ا 

داري في  تعقيدلخواص، فقد تعرضت لمشاكل كبيرة جراء ال ل التابعة ؤثسسات الانجازلم بالنس بة أ ما ال 

 :جمة أ همها  طوضغو  أ داءهامختلف 

دارة في تحديد   .سعر النهائي للسكن ال تكاليف الانجاز و تدخل ال 

نتاج السكني كما ونوعا، تأ خرت انطلاقتها بسبب ال  الترقية العقارية التي تعول الدولة عليها كثيرا في 

لي ال  تسهيلات ال الية و المتحفيزاات ال  ضعفواضح و التنظيمي ال قانوني و التاطير ال غياب  دارية خاصة بالنس بة ا 

 . الترقية العقارية الخاصة

 :لتطوير فعالية الس ياسة السكنية بالجزائر وحلول اقتراحات

ستراتجية علي المد - حصائيات مس تقبلة  يينوضع ا  القصير والطويل واحةة المعالم قائمة علي ا 

لي شراكة أ جنبية استشرافية  .والتعاون مع ال طراف المعنية ومؤثسسات الدولة  وحتى اللجوء ا 

جراء - شراك بلديات الوطن ودواوين السكن عبر المحافظات ا   العقارية تحقيق دقيق وشامل با 

حصائيات دقي  .زائرقة حول حقيقة واقع السكن في الجللخروج با 

نشاء سوق عقاري لس يما في مجال ال يجار  - عتماد على صيغة سكنية جديدة متعلقة ا  من خلال ا 

طارها القانونيبالسكن ال يجاري   .يتم تحديد ا 

عطاء المبادرة وفق ما  - داري الممركز وا  تحرير مؤثسسات الترقية العقارية العمومية من التس يير ال 

في مجال  ذات مصداقية تتطلبه السوق العقارية الوطنية والعمل علي الشراكة مع مؤثسسات عالمية

 .بتنفيذ البرامج السكنيةالتي كلفت السكن قصد تطوير أ داء المؤثسسات 

زالةالعمل علي  - نشاء ةعقاريال ال وعيةلحواجز ال دارية وتوفير ا ا   جديدة،ذكية مدن عصرية  وا 

جغرافي ملائم للساكنة ليشمل  تحقيق انتشارو والعمل علي التوزيع الرش يد للحص  السكنية 

تخفيف الضغط عن المدن الكبرى ومنح امتيازات  على مناطق مختلفة من الجمهورية والعمل

شراكها بشكل فعال في تحقيق أ هداف الس ياسة ؤثسسات الترقية الخلموتسهيلات  اصة قصد ا 

 .المنافسة في السوق العقارية بعثالوطنية في مجال السكن والتقليل من احتكار الدولة و 
 :قائمة المراجع
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 .2225مارس 
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القانون التوجيهيي للمؤثسسات العمومية الاقتصادية، الجريدة  المتضمن 2222جانفي  20المؤثرخ في  22/22القانون رقم  

 .2222جانفي  26الصادرة في تاريخ  20الرسمية العدد 
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 24المتضمن النشاط الترقية العقارية، الجريدة الرسمية العدد  2221مارس  22المؤثرخ في 21/21المرسوم التشريعي رقم 

 .25/22منه التي تلغي قانون رقم  12، المادة 2221مارس  21الصادرة في تاريخ 

الصادرة  20، الجريدة الرسمية العدد 0222المتضمن قانون المالية لس نة  0222ديسمبر  12المؤثرخ في  22/20القانون رقم  - 6

 .0222ديسمبر  12في 

 24الجريدة الرسمية العدد المحدد لقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية،  0222فيفري  22المؤثرخ في  22/24القانون رقم  - 5

 .0222مارس  25الصادرة في تاريخ 
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 .0222ديسمبر  12في 
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نشاء مؤثسسات عمومية محلية  2221مارس 22المؤثرخ في  21/022المرسوم التنفيذي رقم  المتعلق بتحديد شروط ا 

 .2221مارس  01الصادرة في تاريخ  20ها وسيرها، الجريدة الرسمية العدد وكيفيات تنظيم 
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المتضمن تحويل تنظيم وتس يير الدواوين الترقية العقارية  2226نوفمبر  26المؤثرخ في  26/022المرسوم التنفيذي رقم  - 1
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 .2221/ 22/  21الصادرة في تاريخ  20تنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية رقم 
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المحدد شروط وكيفيات بيع ال ملاك ذات الاس تعمال السكني  24/22/2222خ في المؤثر 22/16المرسوم التنفيذي رقم 

يجارها وبيعها بال يجار، وشروط بيع ال ملاك ذات الاس تعمال التجاري والمهني وغيرها، التي أ نجزتها دواوين الترقية والتس يير  وا 

العقاري بتمويل قابل للتسديد من حسابات الخزينة
 

، 2220منها والمسلمة بعد شهر أ كتوبر س نة  العامة أ و بتمويل مضمون

 .02/24/2222الصادرة بتاريخ  06الجريدة الرسمية العدد 

المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأ موال عمومية في ا طار  01/24/0222المؤثرخ في  22/226المرسوم التنفيذي رقم   - 2

 .02/24/0222في تاريخ  06العدد البيع بال يجار وكيفيات ذلك، الصادر في الجريدة الرسمية 

المحدد لقواعد منح السكن العمومي الايجاري، الجريدة الرسمية  0222مايو 22مؤثرّخ في  22/240مرسوم تنفيذيّ رقم  - 2

 .0222مايو  22الصادرة بتاريخ  04العدد 



  إستراتجية السياسة السكنية المعتمدة بالجزائر ومدى نجاعتها في التخفيف من أزمة السكن
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عدة المباشرة الممنوحة من الدولة ، المحددة لمس تويات المسا0222أ كتوبر  26المؤثرخ في  22/016المرسوم التنفيذي رقم  - 2

للاقتناء سكن جماعي أ و بناء سكن ريفي ومس تويات دخل طالبي هذه السكنات، وكذا كيفيات منح هذه المساعدة، الجريدة 

 .22/22/0222الصادرة في تاريخ  62الرسمية العدد 

كيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، ، المحدد لشروط و 0224يوليو  26المؤثرخ في  24/021المرسوم التنفيذي رقم  - 22

 .0224يوليو س نة  02الصادرة في  44الجريدة الرسمية العدد 

المؤثرخ في  22/016المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  0222يناير 02مؤثرخ في  22/25مرسوم تنفيذي رقم  - 22

لة لقتناء سكن جماعي أ و بناء سكن ريفي أ و سكن الذي يحدد مس تويات المساعدات المباشر الممنوحة من الدو 0222اكتوبر6

فردي في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومس تويات دخل طالبي هذه السكنات وكيفيات منح هذه 

 .0222يناير 02الصادرة في تاريخ  20المساعدة، الجريدة الرسمية العدد 

المؤثرخ في  22/246المتمم للمرسوم التنفيذي رقم  22/20/0222 المؤثرخ في 22/122المرسوم التنفيذي رقم  - 20

 20الصادرة في  24المتضمن القانون ال ساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، الجريدة الرسمية العدد رقم  20/26/2222

 .0222ديسمبر 

 القرارات والتعليمات الوزارية –ج 

المحدد لشروط دراسة ملفات طلبات اقتناء سكنات بصيغة البيع بال يجار،  0222جويلية  24القرار الوزاري المؤثرخ في  - 2

 .0222سبتمبر  25الصادرة في تاريخ  60الجريدة الرسمية رقم 

الصادرة في تاريخ  60المتضمن موذج عقد البيع بال يجار، الجريدة الرسمية رقم  0222جويلية  01القرار الوزاري المؤثرخ في  - 0

 .0222سبتمبر  25

المتعلقة بكيفيات تنفيذ برامج السكنات الترقوية المدعمة،  25/20/0222المؤثرخة في  22التعليمة الوزارية المشتركة رقم  - 1

 .0222فيفري  22الصادرة في تاريخ  22الجريدة الرسمية العدد 
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